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 ،إن علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن، تثیر العدید من الإشكالیات، ومرد ذلك طبیعة كل ھیئة 
مما یجعل إمكانیة إقامة علاقة تعاون بینھما  ،والمحكمة الجنائیة الدولیة ھیئة قضائیة ،فمجلس الأمن ھیئة سیاسیة

مما یعني أن ھذه  ،كذلك الأمر لو افترضنا وجود علاقة تكامل ،أمر غیر وارد وغیر مستساغ ،خالیة من العقبات
  توجب الوقوف عندھا. العلاقة تكتنفھا العدید من المشكلات والغموض مما یس

 حق الفیتو. ،الدول الأعضاء ،مجلس الأمن ،المحكمة الدولیة الجنائیة: لمفتاحیةالكلمات ا
Summary: 

The relationship of the international criminal court to the security country council is 
problamatic, this is due to the nature of each body. The Security Council is a political body and 
the international criminal court is a judical body. A relationship of integration, which means 
that this relationship is surrounded by many problems and ambiguity, which requises to stand 
at it.  
Key words: Criminal justice, international punishment, the International Criminal Court, the 
Security Council, Member States, the right of veto. 

  مقدمة
إن الحدیث عن علاقة المحاكم الدولیة الجنائیة بمجلس الأمن في غایة الأھمیة، لما یترتب عنھا من 

محاكم في أداء وظیفتھا القضائیة، لإنزال الجزاءات على مستحقیھا وكما ھو بیان مدى استقلالیة ھذه ال
معروف فإن جمیع المحاكم الدولیة لھا علاقة من قریب أو من بعید بمجلس الأمن لأن بعضھا قد أنشئ بقرار 

بعضھا و منھ، بدءا بمحكمة یوغسلافیا السابقة مرورا بمحكمة رواندا وسیرالیون...وصولا إلى محكمة لبنان،
غیر أن ھذه العلاقة تثیر بعض الإشكالیات فما طبیعتھا؟ لھا علاقة تعاون معھ، ینظمھا اتفاق یبرم بینھما، 

 وقد كانت ھذه ھي الإشكالیة التي حاولت الإجابة عنھا في ھذه الورقة التي اخترت لھا العنوان الآتي:
  .جلس الأمن""الإشكالیات التي تثیرھا علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بم

وكذا رغبتي  التي یكتسیھا الموضوع على الساحة الدولیة، الأھمیة وقد دفعني إلى اختیار ھذا العنوان 
  في الكشف عن دور مجلس الأمن باعتباره ھیئة سیاسیة وعن دور المحكمة الجنائیة باعتبارھا ھیئة قضائیة.

المرجو من الدراسة فیتمثل في: الكشف عن تأثیر أعضاء مجلس الأمن في نشاط  الھدفأما عن 
المحكمة الدولیة الجنائیة، من جھة وكذا الموقف الإزدواجي الذي تتبناه ھیئة الأمم تجاه بعض القضایا التي 

  تتعارض مع مصالحھا.
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اسة لأحداث والوقائع ودر، في تتبع االمنھج الاستقرائيوقد اتبعت في معالجة الإشكالیة المطروحة 
كما استعنت بآلیة التحلیل في تحلیل النصوص  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وكذا مجلس الأمن،

  القانونیة.
  أولا: علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن 

التي أثیر حولھا  إن طبیعة العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن، ھي إحدى المحاور
الكثیر من النقاش في أروقة لجنة القانون الدولي واللجنة التحضیریة للمحكمة الدولیة الجنائیة عند إعداد 
مشروع نظامھا الأساسي، وذلك لأجل تفادي الآثار السلبیة التي قد تنجم عن تلك العلاقة، لكن تعدد المصالح 

ید من المشاكل التي كانت لھا تداعیات كثیرة وصعبة، ومعقدة المتضاربة للدول الأعضاء أدى إلى بروز العد
على تلك العلاقة، ولعل المتتبع للشأن الدولي، یلاحظ الإشكالیات المتنوعة التي تثیرھا ھذه العلاقة، والتي 

  نذكر منھا ما یأتي:
لحة محاكم خاصة في عدد من دول العالم، شھدت أقالیمھا نزاعات مس إن إنشاء مجلس الأمن -1

، وتقاعسھ عن إنشاء مثلھا لمقاضاة المجرمین الأمریكیین )1(كیوغوسلافیا سابق وروندا وسیرالیون ولبنان
أبي و سجني غوانتاناموو الصومالو أفغانستانو العراقو عمّا اقترفوه من جرائم دولیة فظیعة في فیتنام

انتھاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق غریب، وكذا المجرمین الصھاینة عمّا یرتكبونھ في فلسطین من 
لھو بحق تطبیق للانتقائیة المفرطة تجاه قواعد الجزاء الدولي الجنائي  )2(الإنسان والقانون الدولي الإنساني

أمام المحاكم الجنائیة الدولیة، ولا یزال ھذا التطبیق الانتقائي مستمرا حتى بعد إنشاء المحكمة الدولیة 
للمادة  الثنائیة من خلال تفسیرھا الاتفاقیاتالولایات المتحدة الأمریكیة لا تفتأ تبرم  نأالجنائیة، وشاھده 

وتھدد بقطع الدعم  وتصدر قانونا خاصا لحمایة مواطنیھا من المحكمة، بما ینسجم مع مصالحھا، )3(98/2
نائیة محكمة الدولیة الجعن الدول التي تتعاون مع المحكمة، وفي الوقت ذاتھ تعلن أنھا مستعدة للتعاون مع ال

لتسلیم بعض الأشخاص الأجانب المتھمین بارتكاب جرائم دولیة إلى المحكمة لمجازاتھم تحقیقا للعدالة 
، ولو عرضت جرائم النظام السوري على مجلس الأمن الدولي لیقرر مدى إمكانیة إحالتھا )4(الجنائیة الدولیة

  . إلى المحكمة الدولیة الجنائیة
ات تدل أن روسیا سوف تستخدم حق الفیتو ضد إحالتھا إلى المحكمة الجنائیة، ومن ثم فكل المؤشر

تطبیق الانتقائیة من أكبر معوقات تطبیق الجزاء الدولي الجنائي، والوقوف و فإن اعتماد ازدواجیة المعاییر
  حجر عثرة في طریق تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة.

مسألة تحدید الجھة التي  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الدولیّة الجنائیة،من أكثر الأمور أھمیة في  ــ2
 فذلك شرط أساسي لكي تمارس المحكمة اختصاصھا في نظر ھذه الجریمة، تقرر وجود حالة العدوان،

فالدول دائمة العضویة في مجلس الأمن أفصحت مرارا بأن النجاح في تعریف العدوان وتحدید عناصره 
یجب أن لا یؤثر مطلقا على صلاحیات وسلطات مجلس  ائم الدّاخلة في اختصاص المحكمة،وعدّه من الجر

والتي بموجبھا ینفرد مجلس الأمن بتقریر وجود حالة  الأمن المقررة بموجب الفصل السابع من المیثاق،
دم الانحیاز ومنھا دول ع إلاّ أنّ ھذا الرأي رفضتھ العدید من الدول، ،)5(العدوان وتحدید الطرف المعتدي

والمجموعة العربیة، لأنھ سیجعل المحكمة لا تباشر صلاحیاتھا في محاكمة المعتدي إلا إذا سمح مجلس 
الأمن بذلك، وبما أن الدول الخمسة الدائمة العضویة في مجلس الأمن تملك حق الفیتو فسیكون بإمكان أي 

شر في مجلس الأمن على أن الحالة ع فإذا اتفقت الدول الأربعة )6(منھا فرض إرادتھ بھذا الخصوص
إلا أن أحد الدول دائمة العضویة استخدمت حق الفیتو فإن استخدامھ  المعروضة علیھ تشكل جریمة عدوان،
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وعندئذ سنعود إلى  یعني الحیلولة دون إمكانیة المحكمة من استخدام صلاحیاتھا تجاه الحالة المعروضة،
 یة التي من شأنھا إفلات بعض مرتكبي جریمة العدوان من المساءلةعدالة المنتصر أو إلى العدالة الانتقام

الأھداف التي من أجلھا و العقاب ـ وخاصة إذا تعلق الأمر برعایا الدول دائمة العضویة ـ وھو اتجاه یتنافىو
 أنشئت المحكمة الدولیة الجنائیة.

قد انتھى دوره بإنشاء محاكم وھناك تساؤل یثیره بعض الفقھاء فیما إذا كان مجلس الأمن الدولي  -3
  جنائیة دولیة جدیدة خاصة بسبب قیام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة أم.
أو في المیثاق الأممي ما یمنع من  الواقع انھ لا یوجد في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة،

على  د اكتشاف ارتكابھا بوقت سابقعن ذلك فیمكن للمجلس تشكیل محاكم لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة،
م لأن سریان نصوص النظام الأساسي  01/06/2002دخول النظام الأساسي للمحكمة حیزّ التنفیذ في 

، أو إذا ما كانت )8(یسري بحقھا التقادم والجریمة الدولیة لا )7(للمحكمة الدّولیة الجنائیة لا یكون بأثر رجعي
تختص بواقعة معیّنة أو بوقائع حصلت في دولة ما، وارتأى المجلس  -افتراضا –المحكمة المزمع إنشاؤھا 

  أن الظروف لا تسمح بإحالتھا على المحكمة الدولیة الجنائیة.
إن تحدید العلاقة بین اختصاص مجلس الأمن واختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة من أكثر  -4

على  الدائمینفمن جھة بذل أعضاء مجلس الأمن ، )9(القضایا التي دار الخلاف فیھا بین واضعي میثاق روما
رأسھم الولایات المتحدة الأمریكیة أقصى الجھد لمنح المجلس سلطة واسعة تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، 
ومن جھة أخرى ترغب غالبیة الدول في تقلیص سلطة المجلس تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا انھ ووفقا 

كفة الدول الكبیرة وانتھى الحال إلى منح مجلس الأمن صلاحیات كان لھا بالغ الأثر لقانون القوة ترجحت 
ھذه العلاقة التي تربط و )10(في مسمار العدالة الدولیة الجنائیة، وقد تم تضمینھا في النظام الأساسي للمحكمة

 المجلس لسلطتھ تجاهالمجلس بالمحكمة جعلت لأعضاء مجلس الأمن تأثیرا لا یستھان بھ في ممارسة ھذا 
المحكمة الدولیة الجنائیة، وسلطتھ في تعلیق وإیقاف نشاطھا، وتأثیر بعض الدول في ممارسة مجلس الأمن 

  كما سیتبّن لنا من خلال: سلطتھ تجاھھ،
  ثانیا: تأثیر أعضاء مجلس الأمن في نشاط المحكمة الدولیة الجنائیة

جلس الأمن حق تحریك الدعوى بالإحالة إلى المحكمة، من النظام الأساسي تمنح لم )11(13ــ المادة أ
وقد رأى البعض في ذلك عملا إیجابیا یتمثل في دعم دور مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن 

ذلك  أنإلا  )12(وإمكانیة ملاحقة الجرائم المرتكبة من قبل الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي الدولیین،
 ومن بین تلك ة تؤكد عدم استقلالیة المحكمة وثبوت ھیمنة مجلس الأمن علیھا،ینطوي على أمور سلبی

  السلبیات:
تمكین الدول الخمس دائمة العضویة وحلفائھا من الإفلات من العقاب في حال ارتكاب أحدھم لجرائم تدخل  -

منھم لحق وعدم استخدام أي  في اختصاص المحكمة، ذلك أن قرار الإحالة بحاجة لموافقتھم جمیعا،
  .)13(النقض

كمیلي الت الاختصاصمنح مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الدولیة الجنائیة یؤدي إلى تعطیل مبدأ  -
  .)14(للمحكمة، وبالتالي سلب المحاكم الوطنیة اختصاصھا الأصیل فینظر الجریمة المرتكبة

الدول التي تقبل و اسي للمحكمة،الأصل أن اختصاص المحكمة یطال الدول الأطراف في النظام الأس -
باختصاص المحكمة لكن الإحالة الصادرة من مجلس الأمن تسري على جمیع الدول الأطراف وغیر 

  .)15(الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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ن إإلى جانب سلطة مجلس الأمن في إحالة القضیة إلى المدعي العام للمحكمة الدولیة الجنائیة، ف -ب
النظام الأساسي للمحكمة منح مجلس الأمن سلطة أكثر خطورة، وھي سلطة الإرجاء أو بالأحرى سلطة 

"لا یجوز  من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة: 16تعلیق وإیقاف نشاط المحكمة، فقد نصت المادة 
شھرا بناءا على طلب من مجلس  12البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة بموجب ھذا النظام الأساسي لمدة 

الأمن إلى المحكمة بھذا المعنى یتضمنھ قرار یصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم 
  المتحدة ویجوز للمجلس تجدید ھذا الطلب بالشروط ذاتھا"، ولھذه المسألة آثار سلبیة عدیدة منھا:

 لحفظ السلم اشرخل المبدولى سیاسیة تتمثل في حق التجمع المجلس بین سلطتین ذاتي تأثیر دولي كبیر الأ -
عن ھذا تحكم  وینجم المقاضاة،و والثانیة سلطة قضائیة تتمثل في إرجاء أو إیقاف التحقیق الأمن الدولیین،و

  .)16(القضائي الدولیینو الدول دائمة العضویة في النظام السیاسي
إن ھذه السلطة المخولة للمجلس خطیرة جدا، إذ یمكن أن توقف إیقاع الجزاءات الدولیة الجنائیة، باعتراض  -

، عند تجدید القرار إلى ما لا نھایة، وھنا نكون بصدد تبعیة ھیئة قضائیة أمامھانشاط المحكمة وسد الطریق 
ورة على ضمانة الاستقلال اللازم توافرھا ولا یخف ما لھذا الأمر من خط دولیة جنائیة لولایة ھیئة سیاسیة،

  .)17(في المحكمة كھیئة قضائیة إزاء مجلس الأمن كھیئة سیاسیة
للمجلس سلطة طلب التأجیل في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مما ینجم عنھ بطْ سیر  16تمنح المادة  -

  .)18(فقدان الشھود أو التأثیر علیھمالعدالة الدولیة الجنائیة وتراخیھا، وبالتالي إھدار الأدلة وضیاعھا، أو 
  .)19(إن اختصاص المجلس بطلب الإرجاء یفقد مبدأ التكامل فاعلیتھ في إقرار العدالة الدولیة الجنائیة -

وخاصة الولایات المتحدة  إن خضوع مجلس الأمن الدولي لتأثیر قرارات الدول الكبرى فیھ، -ت
الدولیة الجنائیة لتحقیق مصالحھا بالاستناد إلى ما یخولھ النظام الأمریكیة لھ تأثیر سلبي على عمل المحكمة 

فقد استخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة نفوذھا السیاسي للتأثیر  الأساسي للمجلس من تدخل في عملھا،
على مجلس الأمن في ممارستھ لسلطتھ تجاه المحكمة الجنائیة الدولیة، وتمكنت من جعل الدول الأعضاء 

الذي یھدف إلى توفیر الحصانة لمواطنیھا وجنودھا  1422لس توافق على إصدار القرار رقم في المج
من النظام  16المتواجدین على أراضي دول أطراف في النظام الأساسي للمحكمة، اعتمادا على المادة 

ة المحكمالخاص بصلاحیة مجلس الأمن في تأجیل التحقیق في قضیة مطروحة أمام و الأساسي للمحكمة
،مع أنھا تتعارض 1497والقرار  ،1487والقرار رقم  ،1422شھرا واستصدرت القرار رقم:  12ولمدة 

و یبرز ذلك من النقاط  ،)20(مع میثاق الأمم المتحدة من جھة، ومع النظام الأساسي للمحكمة من جھة أخرى
  :الآتیة

الولایة القضائیة للمحكمة الدولیة الجنائیة،  لإعطاء استثناءات عامة من 16إن استخدام مجلس الأمن للمادة  -
تطلب من المجلس أن یدرس أمر  16حیث أن المادة  وخرقا كبیرا للقانون، یعد تعدیا صارخا لصلاحیاتھ،

تقدیم طلب التأجیل على أساس كل حالة بمفردھا مقررا في كل حالة إن كان طلب الإرجاء ضروریا 
لم یتخذ استنادا إلى مثل  1422ولكن القرار  لدولیین أو الحفاظ علیھا،السلم او للمساعدة في استعادة الأمن

 ھذا الأساس، ناھیك عن أنھ ینص على استثناء عام لطبقة من الأشخاص بكاملھا قبل نشوء أي قضیة،
ودون أن تكون ھناك ظروف استثنائیة تستدعي أنّ مثل ھذا الإرجاء ضروري من أجل استعادة أو صیانة 

  .)21(الدولیین الأمنو السلم
 شھرا إضافة، 12نیتھ في تجدید الطلب في كل أول جویلیة لفترة  1422إن تضمین مجلس الأمن القرار  -

كونھا تقضي أن یكون ھذا التجدید بموجب الشروط ذاتھا وھذا یصیر التجدید  أیضا، 16یتناقض مع المادة 
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أن نیتھ ھي توفیر الحصانة و 16المادة  الآلي للقرار دالا على عدم عنایة المجلس بالغرض الحقیقي من
  .)22(1487الدّائمة للإفلات من الجزاء الدولي الجنائي فقط، وھو ما تم بالفعل عند إصدار القرار 

 یكون قد تجاوز حدود سلطتھ المنصوص علیھا في المیثاق الأممي، 1422إن مجلس الأمن بتبنیّھ للقرار  -
مل استباقي وإنما قام بع عالجة حالة قائمة تمس السلم والأمن الدولیین،فھو لم یقم باستخدام الفصل السابع لم

  .)23(لذلك، انطلاقا من أنّ الموضوع یتعلق بقوات حفظ السلام
من النظام الأساسي عند إصداره  16خالف مجلس الأمن قواعد إعداد طلب الإرجاء الواردة في المادة  -

ولم یلتزم بشرط المدة، فجاء  "یقرر"، ولجأ إلى صیغة الأمرحیث لم یضمنّھ طلبا صریحا  ،1497للقرار 
  .)24(مطلقا دون أيّ قید زمن

  : أسباب المشاكل الناجمة عن علاقة المحكمة الدولیة الجنائیة بمجلس الأمنثالثا
ئیة الدولیة ابھا للقول بالمشاكل التي تنجم عن علاقة المحكمة الجن الاعتدادمن بین المسببات التي یمكن 

  :جلس الأمن ما یأتيبم
أن المحكمة الدولیة الجنائیة تعتبر وسیلة الدول الكبرى للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول تحت  -1

الحروب التي یمكن أن تنشئھا  مسمى حمایة حقوق الإنسان، ولإضفاء الشرعیة الدولیة على الحروب على
  .)25(ھذه القوى الدولیة

بالمحاكمة عن الجرائم الواقعة في إقلیم دولة ما  للاختصاصأن وجود المحكمة الدولیة الجنائیة  -2
یعد مساسا خطیرا بسیادتھا، ذلك أن لكل دولة سیادة على إقلیمھا، ومن أبرز خصائص ھذه السیادة، حقھا 

  .)26(في محاكمة، ومجازاة مواطنیھا، متى ارتكبوا ما یستوجب ذلك
ھا وشرعیة ما یصدر عن یل المحكمة الدولیة الجنائیة، تثیر الشكوك حول شرعیتھا،أن مسألة تمو -3

من جزاءات، حیث یؤكد الكثیرون على أن الملیاردیر جورج سورس ھو من أبرز المموّلین للمحكمة، وھو 
  .)27(م والمساھم الفاعل في نشاطھا2002الذي قاد حملة الدعایة التي أدت إلى تأسیسھا عام 

كان الجانب الموضوعي من النظام الأساسي للمحكمة محل تأیید وإقرار إلى حد ما فإن الجانب إذا  -4
خاصة ما تعلق منھ بالإجراءات المنظمة للمحكمة، إذ أن ھذه النصوص تسمح لأي دولة و الإجرائي فلا،

 ، ولو وقعتالمحكمة اختصاصطرف في نظام المحكمة أن تحیل إلى المدعي العام أیة جریمة مما یدخل في 
أو على غیر رعایاھا، أو وقعت في إقلیم الدول الأطراف أو على بعض رعایاھا، بكل ما  إقلیمھافي غیر 

ھذه الرخصة واتخاذھا ذریعة  استعمالیترتب على ھذه الإحالة من آثار، وھذا ما یفتح الباب واسعا لإساءة 
یمكن لبعض الدول أن تثیر فتنة داخلیة في ذلك أنھ  للتدخل في الشؤون الداخلیة لي من الدول الأطراف،

، ثم تبادر ھي أو توعز إلى دولة طرف بإحالة الموضوع إلى المحكمة مع للاتفاقیةإحدى الدول المتضمنة 
لأشخاص بأعیانھم من كبار المسؤولین في تلك الدولة، إما للتخلص منھم، أو لحملھم على  الاتھامتوجیھ 

إلیھا  لانضمامالا تجیز لمن یطلب  الاتفاقیةوھنا تكمن الخطورة لا سیما أن  تغییر الموقف السیاسي لدولتھم،
  أن یبدي أي تحفظات على أحكامھا.

  الخاتمة
  من أھم ما توصلنا إلیھ من خلال ھذه الدراسة ما یأتي:

 بسبب المساومات المتبادلة بین الأعضاء الدائمین، أن دور مجلس الأمن محفوف بالصعاب والمخاطر، -
  وھذا لا یتماشى مع متطلبات تحقیق عدالة جنائیة دولیة شاملة.
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ى مما یجعلھا مجرد حبر عل أن المحكمة الجنائیة الدولیة تفتقد لقوة عسكریة لتطبیق قراراتھا وأحكامھا، -
  ورق.

ة دأنھ بفضل تدخل مجلس الأمن في نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة، تزداد المبررات لمساھمة الأمم المتح -
ولھذا تأثیر سلبي على  من النظام الأساسي للمحكمة، 115في تمویل نفقات المحكمة طبقا لنص المادة 

  .قراراتھااستقلالیة المحكمة في 
راف یمثل قاسما مشتركا بین الأط أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي اعتمده المجتمع الدولي، -

  .الاتجاھاتب كل غیر أنھ لا یلب مطال الدولیة،
المحكمة الدولیة الجنائیة، في إطار و صفوة الكلام أنھ لا مانع من قیام علاقات بین مجلس الأمن

التنسیق، بغیة تحقیق التكامل بینھا شریطة أن تكون ھذه العلاقة في إطار مراعاة خصوصیات كل و التعاون
  .ل المترتبة عن تلك العلاقةالمشاكبناء على ذلك تتم تسویة و طرف من أطراف ھذه العلاقة،

  قائمة المصادر والمراجع
بكة، سوسن تمر خان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي  -1

  م.2006، سنة 01الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
، سنة 01حرب، علي جمیل، القضاء الدولي الجنائي (المحاكم الدولیة الجنائیة)، دار المنھل اللبناني، بیروت، لبنان، ط -2

  م.  2010
مھدي، محمد عاشور، المحكمة الجنائیة الدولیة والسودان جدل السیاسة والقانون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  -3

  م. 2010، سنة 01لبنان، ط 
محیدلي، حسین علي، نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا، منشورات  -4

  م.2014، سنة 01الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ط
 روت، لبنان، طسعد، الطاھر مختار علي، القانون الدولي الجنائي (الجزاءات الدولیة)، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بی -5

  م. 2000، سنة 01
، سنة 01سیف الدین أحمد، مجلس الأمن ودوره في حمایة السلام الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط  -6

  م.2002
ة نولد سیف، مولود، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، د ط، س -7

  م.2013
  م.2010، سنة 02بشوي، لندة معمر، المحكمة الجنائیة الدولیة المعاصرة واختصاصاتھا، دار الثقافة، عمان، الأردن ط -8
الدراجي، إبراھیم، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -9

  م. 2005، سنة 01ط
بدلي، محمد جبار جدوع، اختصاص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقیق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، الع -10

  م. 2016، سنة 01منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 
  م.2010ھرة،الأزھر لعبیدلي، حدود سلطات مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، دار النھضة العربیة القا -11
ضاري خلیل محمود، باسیل یوسف المحكمة الجنائیة الدولیة ھیمنة القانون أم قانون الھیمنة، منشأة المعارف الإسكندریة  -12

  م.2008
  م17/07/1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المصادق علیھ في مدینة روما بتاریخ  -13

  م.01/07/2002ودخل حیز التنفیذ في 
مشروع تعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المصادق علیھ من طرف جمعیة الدول الأطراف یوم  -14

  م خلال المؤتمر الاستعراضي حول تعدیل النظام الأساسي المنعقد بكمبالا (أوغندا).11/06/2010
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  الھوامش:

   دائمین منھم روسیا، الصین، فرنسا، المملكة  5عضو منھم  15الأمن ھو أحد أھم أجھزة الأمم المتحدة یتكون من مجلس
  المتحدة، والولایات المتحدة الأمریكیة.

، سنة 01، لبنان، ط مجلس الأمن ودوره في حمایة السلام الدولي / منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت سیف الدین أحمد، - 1
  .115، ص م2002

الجزائر، د ط، سنة المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل، تیزي وزو،  ولد سیف، مولود، - 2
  .147م، ص  2013

تنص على :( لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموّجھ إلیھا أن تتصرف على نحو لا یتفق مع  - 3
بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم التزاماتھا 

  .سلة لإعطاء موافقتھا على التقدیمیكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المر
قانون، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت الو السودان جدل السیاسةو مھدي، محمد عاشور، المحكمة الجنائیة الدولیة - 4

 الاستمرارالمثلة الدالة على رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة في  أوضح، ومن 23م، ص  2010، سنة 01لبنان، ط 
من قانون حمایة أفراد القوات المسلحة الأمریكیة من  2015للقانون الدولي الجنائي ما تضمنھ القسم  الانتقائيبالتطبیق 

م : ( ولا یوجد تحت ھذا العنوان  02/08/2002لخضوع للمحكمة الدولیة الجنائیة عن الجرائم التي یرتكبونھا، الصادر في ا
ما یحظر على الولایات المتحدة الأمریكیة تقدیم المساعدة للجھود الدولیة الرامیة إلى تقدیم صدام حسین وسلوبدان 

الرعایا الأجانب الآخرین المتھمین و د القاعدة وزعماء الجھاد الإسلاميمیلوسوفیتش وأسامة بن لادن وغیرھم من أفرا
  الجرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب للعدالة.و بارتكاب جرائم الإبادة الجماعیة

   یولیو  17المحكمة الجنائیة الدولیة أنشأت بموجب نظامھا الأساسي الذي تم إقراره في مؤتمر روما الدبلوماسي بتاریخ
 م.2003، وبدأت عملھا في عام 1998

الدراجي، إبراھیم، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنھا، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  -5
  .1024 -1022م، ص 2005، سنة 01ط

  .1022- 1019الدراجي، إبراھیم، مرجع نفسھ، ص  -6
دء نفاذ ي ترتكب بعد ب: (لیس للمحكمة اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التما، ونصھامن النظام الأساسي لرو 11المادة  -7

  ).ھذا النظام
  .(لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامھ) :من النظام الأساسي لروما، نصھا 92المادة  -8
، سنة 01ت، لبنان، طالدولیة الجنائیة)، دار المنھل اللبناني، بیرو المحاكمي جمیل، القضاء الدولي الجنائي (حرب، عل -9

  .491م، ص 2010
بكة، سوسن تمر خان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي  - 10

  .84-83م، ص 2006، سنة 01الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
لنظام الأساسي في الأحوال وفقا لأحكام ھذا ا 05تمارس اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة (للمحكمة أن  -11

  ونص المادة: : الآتیة
  .و أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبتحالة یبدو فیھا أن جریمة أ 14أ ـ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 

، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة المدعي العام یبدو فیھا أن جریمة إذا أحال مجلس الأمن -ب
  أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت.

  .15ة من ھذه الجرائم وفقا للمادة ج ـ إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقیق فیما یتعلق بجریم
م القاضي بإحالة الوضع في دارفور بالسودان إلى 2005لسنة  1593قم وھذا ما حدث بموجب قرار مجلس الأمن ر -12

المحكمة الجنائیة الدولیة إثر النزاعات التي نتج عنھا ارتكاب جرائم دولیة، فالسودان لیست طرفا في النظام الأساسي 
ین، دا للسلم والأمن الدولیللمحكمة إلا أن مجلس الأمن رأى من منطلق سلطتھ التقدیریة أن الجرائم المرتكبة تضمنت تھدی

-29 الإلزام، ینظر مھداوي، محمد عاشور، مرجع سابق، صو مما أتاح للمحكمة النظر فیھا ولو كان ذلك على سبیل القسر
30.  
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  . 84-83 مولود، ولد یوسف، مرجع سابق، ص -13
  .66 -65مھدي، محمد عاشور، مرجع سابق، ص  -14
  .68-67محمد عاشور، مرجع نفسھ، ص  مھدي، -15
)، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط ر علي، القانون الدولي الجنائي (الجزاءات الدولیةسعد، الطاھر مختا -16

  .213ص م،  2000، سنة 01
حكمة الجنائیة الدولیة، العبدلي، محمد جبار جدوع، اختصلص مجلس الأمن في طلب إرجاء التحقیق أو المقاضاة أمام الم -17

   .80م، ص  2016، سنة 01منشورات زین الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط 
  .80العبدلي، محمد جبار جدوع، مرجع نفسھ، ص  -18
  .81رجع نفسھ، ص العبدلي، محمد جبار جدوع، م -19
م،  2010، سنة 02، الأردن طعماندار الثقافة،  بشوي، لندة معمر، المحكمة الجنائیة الدولیة المعاصرة واختصاصاتھا، -20

  .247ص 
  .160لود، ولد یوسف، مرجع سابق، ص مو -21
  .71العبدلي، محمد جبار جدوع، مرجع سابق، ص  -22
  .160مولود، ولد یوسف، مرجع سابق، ص  -23
  .71-70 ي، محمد جبار جدوع، مرجع نفسھ، صالعبدل -24
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